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 الجمارك في مكافحة تقليد تسميات المنشأ ردو 

The role of Customs in combating the counterfeiting of 

appellation of origin 
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 : ملخص

في  الجماركدور  ذلك علانتشرت ظاهرة تقليد تسميات المنشأ على السلع؛ مما يف  

ذه هدف هوت دود.لسلع عبر الحل التبادل التجاري كةمكافحة تقليد تسميات المنشأ أثناء حر

دخل ليات التآمكافحة تقليد تسميات المنشأ من خلال بيان  في الجماركدور براز لى االدراسة إ

لمتوصل ائج االجمركي لحماية تسميات المنشأ والأسس التي يستند عليها هذا التدخل، ومن النت

م تجري إليها أن الجمارك سلطة عمومية ذات اختصاص أصيل لحماية تسميات المنشأ، كما أن

 س في شرعية التدخل الجمركي.الأسافعل تقليد تسميات المنشأ يعد حجر 

التدخل  تسميات المنشأ، التقليد، الإدارة الجمركية، النطاق الجمركي، :كلمات مفتاحية

  الجمركي.

Abstract: 

         The phenomenon of counterfeiting appellation of origin compared 

with goods has spread; this role shall activate of customs in combating 

of counterfeiting appellation of origin during the cross-border 

movement of goods. This study aims to highlighting the role that 

customs play in combating use as a model of the appellation of origin  
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through with state of customs intervention mechanisms to protect the 

appellation of origin, and the grounds on which such intervention is 

based. One of the findings reached is that customs is a public authority 

with an inherent jurisdiction to protect the appellation of origin. In 

addition to, criminalization of the act of appellation of origin the 

appellation of origin is also foundation stone in the legitimacy of 

customs intervention.  

 Key words: appellation of origin, counterfeiting, customs 

administration, customs frontier, customs intervention. 
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  مقدمة :

أن شتعد تسميات المنشأ حق من حقوق الملكية الصناعية، شأنها في ذلك 

عن  في تمييز السلع بعضها قتصاديةالحقوق؛ لما تتميز به من أهمية ا باقي

 يون ها المنتجون والصناع الإقتصادبعض وكسب ثقة المستهلك، بحيث يلجأ إلي

دة لوضعها على البضائع مما يساعد في الحصول على منتجات ذات فعالية وجو

 ات.ت فيه هذه المنتجية على الإقليم الجغرافي الذي نشأراجعة بصورة أساس

هذه  لمنشأ للسلع، يكمن في التأكد من أنإن الهدف من تحديد تسميات ا 

نتاجها في المكان الذي يتمتع بالمزايا والخصائص السلع محل الاعتبار، قد تم ا

 خضاعها للمعايير الجمركية الصحيحة بناء  لتي تحملها هذه السلع، بحيث يتم اا

 اعلى توافق الجودة والخصائص للسلع مع الإقليم الجغرافي الذي نسبت إليه، لم   

للجمارك من دور مهم في حماية الإقتصاد الوطني ومكافحة تقليد تسميات المنشأ 

والسهر على منع تسرب البضائع ذات العلامة أو تسميات منشأ مقلدة، وقد جاء 

قانون الجمارك بقوة للإهتمام بتقليد حقوق الملكية الصناعية من بينها تسميات 
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من التقليد لما لها من  ت المنشأدور كبير في حماية تسميا المنشأ، وللجمارك

لدورها  ا  اختصاص أصيل لمكافحة التقليد نظرسلطة عمومية؛ فهي تعد ذات 

 الحدودي للحماية الإقليمية.

فحة مكا دارة الجمركية فيتتمثل أهمية الدراسة في الوقوف على فعالية الإ

 ي ظلفالتقليد والإعتداء على تسميات المنشأ باعتبارها سلطة رقابة حدودية 

 للتطور رعةتساالم ةة التقليد، كذلك في ظل الوتيرنتشار الواسع والخطير لعمليالا

ره عتباالتكنولوجي على المستوى العالمي وحماية المستهلك من هذا التقليد با

 المتضرر الرئيسي.

يات براز دور الجمارك في حماية تسما فيويكمن الهدف من هذه الدارسة 

الحد  ه فيلكية الصناعية من التقليد، والدور الذي تلعبالمنشأ كحق من حقوق الم

 من هذه الظاهرة من خلال بيان الأسس التي تبنى عليها مشروعية التدخل

دارة ا الإهبإلى آليات التدخل التي تقوم  الجمركي لمكافحة هذه الظاهرة، وصولا  

د نها تعشأ لأالجمركية لمكافحة التقليد، كذلك الأهمية الكبرى لحماية تسميات المن

 بمكان نشأتها، بما فيه خطورة السلع وما تحمله من خصائص مرتبطة دليل

 التقليد على جميع المستويات.

 وعليه، نطرح الإشكالية التالية:

 شأ؟ما مدى فعالية الإدارة الجمركية في مكافحة تقليد تسميات المن -

 :تيةويمكن طرح الأسئلة الفرعية الأ

 قليد تسميات المنشأ؟ما المقصود بمفهوم ت -

ما هي الأسس التي تبنى عليها مشروعية التدخل الجمركي لحماية  -

 تسميات المنشأ؟

 فيما تتمثل طرق التدخل الجمركي لمكافحة تقليد تسميات المنشأ؟ -

تباع المنهج التحليلي، لتحليل حاطة الشاملة بموضوع الدراسة تم اللإ

ي منحه المشرع الجزائري للجمارك النصوص القانونية المتعلقة بالدور الذ
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انونية لهذا التدخل، بما في ذلك لمكافحة تقليد تسميات المنشأ لبيان المشروعية الق

 تباع المنهج الوصفي لوصف تجريم تقليد تسميات المنشأ.ا

ه علي سنتطرق إلى الأساس الذي تعتمد شكالية أعلاهللإجابة على هذه الإ

ك ة ذلد تسميات المنشأ والذي يمنحها مشروعيالجمارك للتدخل في مكافحة تقلي

 آليات التدخل الجمركي لمكافحة تقليد تسميات المنشأ. مالتدخل، ث

 . أساس التدخل الجمركي لمكافحة تقليد تسميات المنشأ1

ن إن تدخل الجمارك في مكافحة تقليد تسميات المنشأ باعتبارها حق م

ها دور الفكرية يستمد أساسه من حقوق الملكية الصناعية المنبثقة عن الملكية

يد تقل كمؤسسة عمومية ذات سلطة قانونية لتطبيق القانون، من خلال تجريم فعل

 اء كافةستيفاتسميات المنشأ الذي يجد أساسه من توفير الحماية القانونية لها بعد 

رك لجمادارة امن ناحية أخرى فإن إو، من ناحية سجيلهاالإجراءات القانونية لت

ساس مياها القانون لمواجهة أي طة تتمتع بإمتيازات قانونية منحها إسلتعد 

 بتسميات المنشأ وحقوق الملكية الصناعية ككل.

وعليه، سنتناول تجريم التقليد كفعل يمس بحق من حقوق الملكية 

 ة فيالصناعية المتمثل في تقليد تسميات المنشأ، ثم سلطة الإدارة الجمركي

 نشأ.ممكافحة تقليد تسميات ال

 ا  تجريم تقليد تسميات المنشأ قانون 1.1.

 ا لدده مدن أثددريدر يددداهم أصدحاب تسدميات المنشددأ؛ لمديعدد التقليدد ذا خطددر كب

ة أخرى ذا خطر علدى اقتصداد واضح على إلحاق الضرر بهم من جهة، ومن جه

  غيدر مشدروع بحيث نص المشرع الجزائري علدى أن التقليدد يعتبدر عمدلا   الدولة 

ي لتد، ثدم الجدزاءات اوأركانده كفعدل مجدرم قانوندا   تعريدف التقليددلدذلك سدنتعرض ل

 ع هذا الفعل.مقاعتمدها المشرع كسياسة ردعية ل

 تعريف تقليد تسميات المنشأ وأركانه. 1.1.1
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لطة سكية في منح الإدارة الجمر كبيرا   ا  إن تقليد تسميات المنشأ لعب دور

 ا الفعلن هذميات المنشأ، ثم أركاالتدخل لحمايتها، لذلك سنتناول تعريف تقليد تس

 .ا  المجرم والمعاقب عليه قانون

 تعريف تقليد تسميات المنشأ . 1.1.1.1

 رمن الأم 21عرف المشرع الجزائري تقليد تسميات المنشأ في المادة 

التي تنص على:" لا يحق لأحد أن المتعلق بتسميات المنشأ و 76/65 رقم

أ لمنش، حتى لو ذكر اارخص له بذلك صاحبهعمل تسمية منشأ مسجلة إذا لم يتسي

 رفقةمالحقيقي للمنتج، أو كانت التسمية موضوع ترجمة أو نقل حرفي أو كانت 

 1."اثلةبألفاظ "الجنس" أو "النموذج" أو "الشكل" أو "التقليد" أو بألفاظ مم

 باشروقد اعتبر المشرع الجزائري أي استعمال لتسميات المنشأ بأسلوب م

ورة زم انتللقانون، ويعاقب عليه سواء ك غير مشروع وفقا   ر عملا  أو غير مباش

 2أو مقلدة أو أي مساس بها دون إذن صاحبها.

 أركان جريمة تقليد تسميات المنشأ. 2.1.1.1

 ليهاجريمة تقليد تسميات المنشأ شأنها شأن الجرائم الأخرى المنصوص ع

ة ملجريامها توافر أركان ايقستلزم لواعد العامة في قانون العقوبات، يفي الق

 شرعي، والركن المادي، والركن المعنوي.التامة المتمثلة في: الركن ال

 الركن الشرعي .1 .2.1.1.1

ن الفعل يكمن الركن الشرعي للجريمة في النص القانوني الذي يبي   

رعي العقاب وبمجرد نص التجريم يقوم الركن الشحدد المتكون من الجريمة وي

ت قوباتستمد شرعية الجرائم من الشريعة العامة في قانون الع للجريمة، بحيث

 منير ألاجريمة ولاعقوبة أو تدب"نه أ ت علىفي المادة الأولى منه والتي نص  

 3."بغير قانون

من  28و 21وفيما يخص جريمة تقليد تسميات المنشأ، وبالرجوع للمواد 

أو أي غير مرخص به، نجدها تمنع أي استعمال  الأمر المتعلق بتسميات المنشأ
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ات المنشأ، وبالتالي فإن أي استعمال لها غير استعمال غير مشروع لتسمي

 4مشروع يعرض صاحبها للعقوبات.

 الركن المادي. 2. 2.1.1.1

 تهواسطمتناع عن الفعل الذي بركن المادي للجريمة بالفعل أو الايعرف ال

ويتمثل   5 جريمةجرامي وارتكاب الالجريمة وتكتمل، أي السلوك الإ تظهر

أو  وعا  ن يكون التقليد مطبي جريمة تقليد تسميات المنشأ في أالركن المادي ف

اله ائع ذاتها، أو حتى مضالبأو بأي طريقة أخرى على  أو مغشوشا   منسوخا  

 يامويشترط لق ستعمل في لف البضائع أو ألصق بهابها أو على كل ما أ علاقة

د قص نية ن تتوافر لديهم بالفعل إذ يجب أائالفعل سوء النية لدى الشخص الق

   6ومحمية. مسجلة قانونا   جمهور من خلال استعمال تسمية منشأتضليل ال

 الركن المعنوي. 3. 2.1.1.1

فسي ة تقليد تسميات المنشأ في الجانب النمييتمثل الركن المعنوي لجر

ه بتبط روي ة فاعلهأن يصدر الفعل عن إراد والشخصي المكون للجريمة، بحيث

 ه خطأفعل رادة الفاعل مع علمه بأن؛ فيكون الفعل جاء نتيجة إا  معنوي ارتباطا  

نسخ أو شأ بيعاقب عليه القانون، مع علم الجاني بأنه قام بفعل تقليد لتسميات من

 7.الإعتداء على عنصر مسجل قانونا  

اعل ول وهو العلم بحيث يعلم الفجلى الركن المعنوي في عنصرين، الأيت

علم  أ فيفة العناصر المؤسسة للفعل الإجرامي ويكون التقليد لتسميات المنشبكا

ام الت ولصقه والإعتداء عليه مع العلم جاني بالإقدام على نسخ عنصر وطبعهال

ل في تتمثألا وهو الإرداة و ، أما العنصر الثانيبأنه حق لغيره ومحمي قانونا  

يه قدام علالإ ره على القيام به وإنماتجاه إرداة الجاني لإرتكاب الفعل وعدم إجباا

م ل من تلقاء نفسه والإعتداء على تسمية منشأ دون ترخيص من صاحبها، حيث

 8ية الإجرامية للجاني.المشرع الجزائري على الن ينص  

 الجزاءات المقررة لجريمة تقليد تسميات المنشأ. 2.1.1 



  يد تسميات المنشأفي مكافحة تقل دور الجمارك             ط د/ لبيب علي محمود أبو عقيل   

 مشوات حليمة /د

 

 (2022)/01، العددالتاسعالمجلد  EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 
 

701 

رمة ية صااة قانوندألجريمة تقليد تسميات المنشأ تعد إن العقوبات المقررة 

 قليدنتهجها المشرع الجزائري في وجه كل من يقوم بفعل التوسياسة ردعية، ا

قليد ة تمركي لمكافح، كما أنها أساس للتدخل الجلتسميات المنشأ مسجلة قانونا  

 ات أصليةعقوبوتضفي صفة المشروعية للتدخل، وهي ، تسميات المنشأ

 وعقوبات تكميلية.

 الأصليةالعقوبات . 1.2.1.1

م في فقرتها الأولى من الأمر رق 30نص المشرع الجزائري في المادة 

على معاقبة كل مزور لتسمية منشأ مسجلة وكل مشارك في عملية  76/65

لى دج إ 2000التزوير لهذه التسمية بعقوبة تتمثل في الغرامة المالية من 

 9سنوات. 3أشهر إلى  3ج أو بعقوبة الحبس من د 20000

 تحمل و يعرض للبيع منتجاتببيع أ لك معاقبة كل من يقوم عمدا  ذبما في 

دج أو بعقوبة  15000ج إلى د 1000ة بغرامة من يمنشأ غير حقيقتسميات 

 10الحبس من شهر إلى سنة.

 العقوبات التكميلية. 2.2.1.1

مثل ة تتبعد النطق بالعقوبة الأصلية يمكن للقاضي أن يأمر بعقوبة تكميلي

لصق وها المحكمة، تارأو جزء منه في الجريدة التي تخ كاملا  في نشر الحكم 

 11م.ها هذه الأخيرة على نفقة المحكوارالحكم في الأماكن العامة التي تخت

 سلطة الإدارة الجمركية في مكافحة تقليد تسميات المنشأ 2.1.

ي دولة فا التعد الإدارة الجمركية من بين الأجهزة الرقابية التي تستند عليه

بر عاقبة حركة المبادلات التجارية من خلال الإستيراد والتصدير للسلع مر

قليم د الإالحدود الإقليمية، فإن تدخلها كسلطة عمومية ذات قوة قانونية في حدو

 الوطني يكون وفق استرتيجية دقيقة وضمن إطار قانوني لتقوم بدورها في

 .تبادل التجاريمواجهة تقليد تسميات المنشأ التي تحملها السلع محل ال
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ة لذلك، سنتطرق إلى إمتيازات السلطة الجمركية التي تمنحها مشروعي

 .ئقهاطلاع على السلع ووثاطة الجمارك في النطاق الجمركي للاالتدخل، ثم سل

 إمتيازات السلطة الجمركية. 1.2.1

 ة التقليدسلطة عمومية ذات اختصاص أصيل لمكافحتعد إدارة الجمارك 

ات متيازلا يمكن فصلها عن الصلاحيات والإ إذلهذا العمل،  ا  مؤسساتي ا  إطارو

دخل الممنوحة للجمارك والتي تضفي عليها المشروعية والأساس القانوني للت

كية لجمرالمكافحة تقليد تسميات المنشأ، لأن هذه الإمتيازات تجعل من الإدارة 

 دة.المستورالمؤسسة الأولى لقمع تقليد تسميات المنشأ التي تحملها السلع 

لقد منحت للإدارة الجمركية صلاحيات عدة، فهي صلاحيات ذات قوة 

ي فكرت تقليد تسميات المنشأ والتي ذ ةعمومية تمنحها الحق في التدخل لمواجه

 12قانون الجمارك وتتمثل في:

 حق الرقابة -

 حق تفتيش البضائع -

 حق تفتيش المنازل -

 طلاعحق الا -

 حق حجز البضائع -

 حق التحري -

أعلاه يتضح لنا الشرعية القانونية والأسس التي تمنح الإدارة  مما سبق

الجمركية الحق في التدخل لمكافحة ظاهرة تقليد تسميات المنشأ كآلية لحمايتها 

من التقليد من جهة، ومن جهة أخرى حماية الإقتصاد الوطني وأصحاب الحق 

للحماية الإدارية للقانون، كما أنها تعد آلية  في تسميات المنشأ المحمية وفقا  

ل فعل تقليد تسميات المنشأ ع  لتسميات المنشأ قبل اللجوء للحماية القضائية، وج  

لمواجهة تقليد تسميات  يركساس الشرعي لتدخل الجم أكد على الأقانونا   جرما  م  

المنشأ، ومصادرة البضائع التي تحمل تسمية منشأ مقلدة أو مزورة، باعتبار 
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على الشريط الحدودي فهي رقابة ذات قوة عمومية سلطة الإدارة الجمركية 

 لمكافحة التقليد. الجمركي الأولى ذات الحق في التدخل

 سلطة الجمارك في النطاق الجمركي. 2.2.1

البضائع داخل النطاق  بحركة ا  خاص ا  مييفرض قانون الجمارك تنظ

 17/04من القانون رقم  101الجمركي بشكل دقيق وشديد، بحيث جاءت المادة 

لبضائع بتوجيه ا 79/07من القانون  221المتعلق بالجمارك والتي عدلت المادة 

قرب مكتب جمركي ليم الجمركي إلى أقلإاذات رخصة تنقل آتية من داخل 

لي ناق ، كذلك علىالمنطقة البرية من النطاق الجمركيتدخل  للتصريح بها عندما

 وانأع بعلى طل ة بناء  تها القانونيثبتوا حيازهذا الصنف من البضائع أن ي

يم تقد الجمارك وبمجرد دخولها النطاق الجمركي أو أثناء تنقلها فيه من خلال

 ونيةستوردت بصفة قانركية التي تثبت بأن هذه البضائع أكافة الوثائق الجم

قوق ت منشأ أو حق من حوتحمل فواتير وسندات، وأنها ليست محل تقليد تسميا

 13صناعية.الملكية ال

هذا ما يثبت مشروعية تدخل الإدارة الجمركية في إيقاف  وعليه،

  مقلدة. منشأومصادرة البضائع التي تحمل تسمية 

ن مكرر م 225وما جاءت به المادة المذكورة أعلاه بتعديلها للمادة 

ها في فإنه يمنع حيازة بضائع تحظر الإستيراد ويمنع نقل 79/07القانون رقم 

عت ا خضوثيقة لإثبات وضعيتها القانونية، وأنه الحالة التي لا تقدم فيها أي

 14للرقابة والجودة وأنها غير مقلدة.

 آليات التدخل الجمركي لمكافحة تقليد تسميات المنشأ .2

الأول الذي له مسؤولية حماية  دارة الجمركية الإطار المؤسساتيتعد الإ

 نشأ مقلدةيات ممسدخول وخروج سلع مقلدة أو تحمل ت قتصاد الوطني منالإ

بحيث تتدخل الإدارة الجمركية لحماية جميع حقوق الملكية الفكرية من التقليد 

وتسميات المنشأ من بينها وقمع أي تقليد لتسميات المنشأ أو بضائع تحمل 
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 15في  لقرار الوزاري الصادرل تسميات منشأ مقلدة في النطاق الجمركي، طبقا  

من قانون الجمارك الخاصة  22ادة المتعلق بكيفيات تطبيق الم 2002يوليو 

ات ميستقليد ت ةلمواجه الجمركيويكون التدخل بإستيراد وتصدير السلع المزيفة، 

على طلب من صاحب  المنشأ على طريقتين، إحداهما تتمثل في التدخل بناء  

في التدخل بقوة القانون وهو تدخل  تتجلى وثانيهماالحق في تسميات المنشأ، 

 تلقاء نفسها. إدارة الجمارك من

  التدخل بناء على طلب .1.2

 لى طلب ع إن تدخل الإدارة الجمركية لمواجهة تقليد تسميات المنشأ بناء         

لطلب الذلك سنتناول كيفية تقديم وذلك وفق القرار الوزاري المذكور أعلاه، 

 ة.مركيوصياغته للإدارة الجمركية، ثم معالجة هذا الطلب من قبل الإدارة الج

 . تقديم الطلب وصياغته 1 .1.2

ي ف 4في المادة  2002يوليو  15بالرجوع للقرار الوزاري الصادر في 

تيراد وإس ت على آلية التدخل الجمركي لمكافحة التقليدفقرتها الأولى والتي نص  

دم صاحب الحق )صاحب تسميات على طلب، إذ يق وتصدير سلعة مزيفة بناء  

ل تدخ لدى المديرية العامة للجمارك يطلب فيه محل التقليد( طلب خطي المنشأ

ير غالإدارة الجمركية بمنع المساس بتسميات المنشأ الخاصة به على السلع 

 15المتناسبة مع خصائصها.

من  إن تقديم طلب التدخل الجمركي لمكافحة تقليد تسميات المنشأ يكون

أي و ،قانونا  قبل مالك الحق نفسه أي صاحب الحق في تسميات المنشأ المسجلة 

 16باستعمالها. شخص مرخص له قانونا  

 أجل المديرية العامة للجمارك من ما يجب أن يحتوي الطلب المقدم لدىك

 17التدخل على مايلي:

 .وصف دقيق للسلع -

 .إثبات أن صاحب الطلب هو مالك الحق الشيء محل التقليد -
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مارك حتى ويجب على صاحب الحق تقديم كل البيانات اللازمة لدى الج

 تستطيع التصرف وتتمثل هذه المعلومات في:

 .مكان وجود السلع -

 .تعيين الإرسال أو الطرود -

 .جهاوتاريخ وصول السلع وخر -

 .وسيلة النقل المستعملة -

 هوية المستورد أو الممون أو الحائز. -

 معالجة الطلب  .2. 1.2

ل ستقباهلة لإالمؤ و هي الجهة المختصةللجمارك المديرية العامة  إن

أو  ، وتقوم بالفصل في الطلبات والرد إما بالقبول18التدخل الجمركي طلبات

 الرفض.

دون  2002يوليو  15من القرار الوزاري الصادر في  5جاءت المادة 

م ن تعلأحيث جاء فيها لقانونية المحددة للرد على الطلب التفصيل في الآجال ا

 شترطلطلب بقرارها وفي حالة الرفض يصاحب ا وكتابيا   إدارة الجمارك فورا  

 19مع التسبيب. ا  تبليغ مقدم الطلب خطي

تب مكا أما في حالة قبول الطلب فإن الإدارة الجمركية تقوم بإرساله لكل

حق ، كما يجب أن يرسل الطلب بالقبول إلى صاحب ال20الجمارك المعنية بذلك

 مقدم الطلب.

ل طلب التدخل ضمانات تتمثويحق للإدارة الجمركية أن تطلب من مقدم 

جراء ن الإة في حالة إذا كاشخاص المعنيين بالعمليتجاه الأفي تغطية مسؤوليتها 

ع بسبب غير متبو الوزاري المذكور أعلاه من القرار 7للمادة  ح تطبيقا  المفتو

حل مفيما بعد أن السلعة ظهر فعل أو نسيان مالك الحق أو في حالة ما إذا 

 م بهاولا محل تقليد، وضمان تسديد مبلغ النفقات الملتزالخلاف ليست مزيفة 

 21بسبب مسك السلع تحت الرقابة الجمركية.
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على  بناء   ة لمكافحة تقليد تسميات المنشأيكالجمر فإن تدخل الإدارةوعليه، 

من  ايير قانونية يجب السير بها، بدءطلب صاحب الحق يكون وفق أسس ومع

من  ركيةية تقديم ضمانات لحماية الإدارة الجمصاحب الحق لتقديم الطلب إلى غا

 الوقوع في أي لبس أو ما شابه ذلك.

  التدخل بقوة القانون 2.2

بة لرقامع عمليات ا ا  وتماشي، تلقائيا   يعد التدخل بقوة القانون تدخلا  

ر عبر تصديالإعتيادية التي تقوم بها الإدارة الجمركية على حركة الإستيراد وال

لمزيفة اسلع مية للدولة، وكأداة لحماية الإقتصاد الوطني من غزو الالحدود الإقلي

 ها لدة لالسلع ذات تسميات منشأ مقوالمقلدة للأسواق الوطنية بما في ذلك غزو 

حق  مقلدة فيكون من تسميات منشأيمكن أن تكتشف بضائع محل تقليد أو تحمل 

 أسس معينة.الإدارة الجمركية التدخل، إلا أن هذا التدخل يكون وفق 

ليها مد عوعليه، سنتعرض إلى مشروعية التدخل التلقائي القانونية التي تعت

 الإدارة الجمركية في التدخل من تلقاء نفسها، ثم أهمية هذا التدخل.

 مشروعية التدخل التلقائي .1. 2.2

فع يكون للإدارة الجمركية وأعوانها توقيف البضائع من خلال تعليق ر

الوزاري  من القرار 8هذا التدخل مشروعيته من خلال المادة  اليد عنها، ويستمد

ثناء أوالتي جاء فيها إذا ظهر للإدارة الجمركية  2002يوليو  15الصادر في 

دخل الت القيام بعمليات الرقابة الإعتيادية وقبل قيام صاحب الحق بإيداع طلب

قلدة أ ميات منشللإعتداء على حقه، وكانت السلعة محل النقل مقلدة أو تحمل تسم

ياء لأشاليد وحجز ا عأو علامة تجارية مقلدة، جاز للإدارة الجمركية تعليق رف

 22أيام حتى يتدخل صاحب الحق.  3محل النقل لمدة 

أن  المتعلق بالجمارك يجب 98/10من القانون رقم  51وبالرجوع للمادة 

نون يستمد وة القا، وبالتالي فإن التدخل بق23تكون البضائع تحت الرقابة الجمركية

 لطة الجمارك على النطاق الجمركي.مشروعيته من س



  يد تسميات المنشأفي مكافحة تقل دور الجمارك             ط د/ لبيب علي محمود أبو عقيل   

 مشوات حليمة /د

 

 (2022)/01، العددالتاسعالمجلد  EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 
 

707 

 أهمية التدخل التلقائي .2.2.2

ء إجرا أعوان الجمارك يعدإن التدخل بقوة القانون لقمع التقليد من طرف 

يد لتقلن يكون ثمرة جهد كبير لحماية تسميات المنشأ من ا من شأنه أمهم جدا  

 وحماية الإقتصاد الوطني.

تدخل بقوة القانون يتطلب معرفة واسعة بمضمون مختلف حقوق وال

كية لجمراالملكية الصناعية وكل ما يتعلق بتسميات المنشأ، حتى يتسنى للإدارة 

 طلاع على مختلف إجراءات تسجيلام بواجبها على أكمل وجه كذلك الاالقي

 24تسميات المنشأ والحماية المقررة لها.

زاء من قبل الإدارة الجمركية إ ا  شديد كما يتطلب الأمر يقظة وحذرا  

تم تي يتركيب المنتوج وتسميات المنشأ التي يحملها، بالنظر إلى الأساليب ال

ر ي الصادوزارن المدة التي منحها القرار الستخدامها بالتقليد، إلا أإلى ا اللجوء

 خلأيام لتقديم صاحب الحق طلب التد 3والتي تتمثل في  2002يوليو  15في 

 .تفي بالغرضلا 

التي  في حالة عدم تقديم طلب يؤدي ذلك إلى رفع اليد وإخراج السلعو       

 افيةكتحمل تسميات منشأ مقلدة من سلطة الجمارك، كما أن هذه المدة لم تعد 

الرغم ن، بلحجز البضاعة، مما يحد ويقلل من أهمية التدخل التلقائي بقوة القانو

 اتهاقوم بها الإدارة الجمركية خلال عمليمن أنه من أهم الإجراءات التي ت

 الرقابية المعتادة.

 الخاتمة:

تعتبر الإدارة الجمركية سلطة عمومية ذات اختصاص أصيل لمكافحة 

التقليد عبر الحدود وعلى مستوى عدة مناطق في الدولة، تتكفل بحماية حقوق 

ق الملكية الملكية الصناعية من التقليد وتسميات المنشأ شأنها شأن باقي حقو

الصناعية باعتبارها ذات تأثير في الإقتصاد الوطني والتطور التجاري، 
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مع التطور العلمي  كبيرا   ا  نتشارهرة التقليد متطورة وعرفت اوباعتبار ظا

 والتكنولوجي.

من  قليددارة الجمركية آلية لحماية تسميات المنشأ من التوعليه، تعد الإ

ليد أخرى، كما أن لتجريم فعل تق حهةمن وحماية حق صاحبها والمستهلك  جهة

لطة تسميات المنشأ دور كبير في إضفاء طابع المشروعية للجمارك للتدخل كس

 وقوة عمومية في الدولة لمكافحة تقليد تسميات المنشأ.

نشأ الم من خلال الدراسة المتعلقة بدور الجمارك في مكافحة تقليد تسميات

حل لنا لعدة نتائج متعلقة بالموضوع مكحق من حقوق الملكية الصناعية توص

 توصيات.بعض ال واقترحناالدراسة 

 النتائج:

ليد تعد الإدارة الجمركية سلطة عمومية ذات اختصاص أولي في مكافحة تق -1

 تسميات المشنأ عبر الحدود.

ية تجريم تقليد تسميات المنشأ حجر الأساس الذي تقوم عليه شرع عتبري -2

 حة تقليد تسميات المنشأ.التدخل الجمركي لمكاف

يداع إب إن التدخل الجمركي لحماية تسميات المنشأ من التقليد يبقى متعلقا   -3

صاحب الحق في تسميات المنشأ طلب التدخل، وهذا في نوعي التدخل 

 الجمركي.

جهة لموا في غاية الأهمية قائي للإدارة الجمركية يعد تدخلاإن التدخل التل -4

 ماركفي مدى معرفة أعوان الج ا  أ؛ إلا أنه يبقى محصورميات المنشتقليد تس

 مدة حجز البضائع المقلدة.ب بتسميات المنشأ وحمايتها ومقيد

ها تقليد ريمةإن الغرامة المالية المقررة في قانون تسميات المنشأ المتعلقة بج -5

 مقارنة مع ما هو عليه الوقت الحالي. ضئيلة جدا   تعتبر

 التوصيات:
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 لهم بكل ما يتعلقعوان الجمارك بشكل يضفي الطابع المعرفي تكوين أ -1

 انون.عيل التدخل التلقائي بقوة القلما له من أثر في تف   بتسميات المنشأ 

منح الجمارك صلاحيات أوسع مما هي عليه، خاصة ما يتعلق بالتدخل  -2

 مدة.أيام، فمن الأفضل لو تم تمديد هذه ال 3التلقائي وحجز البضائع لمدة 

 في مكافحة التقليد في ضرورة إفراد قانون خاص، يتضمن دور الجمارك -3

 جميع المجالات.

ميات ضرورة إعادة النظر في العقوبات المالية المقررة لجريمة تقليد تس -4

  المنشأ، من خلال مراجعة النصوص القانونية الممتعلقة بها.

 

 التهميش و الإحالات : 

رجب  18المتعلق بتسميات المنشأ المؤرخ في  76/65رقم  من الأمر 21تراجع المادة  -1

ليو يو 23، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ م1976يوليو  16الموافق  هـ1396عام 

 .868، ص 59، عدد 1976

 .المتعلق بتسميات المنشأ، المرجع نفسه 76/65من الأمر رقم  28تراجع المادة  -2

المؤرخ  المتعلق بقانون العقوبات المعدل والمتمم 66/156من الأمر  01تراجع المادة  -3

 11خ ، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريم 1966يونيو  8الموافق  هــ1386صفر  18في 

 .702، ص 49، عدد 1966جوان 

سابق،  المتعلق بتسميات المنشأ، مرجع 76/65من الأمر رقم  28و  21تراجع المادتان  -4

 .868ص 

لجزائر، ، ا1، ج-القسم العام -، شرح قانون العقوبات الجزائري1998،  نلله سليماعبد  -5

 .230ديوان المطبوعات الجامعية، ص 

جلة م، أعمال المنافسة غير المشروعة الماسة بتسميات المنشأ، 2015، زواوي كاهنة -6

رة، ضر بسك، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خي12، العدد 10المفكر، المجلد 

 .433ص 

 .231لله سليمان، مرجع سابق، ص عبد  -7



  يد تسميات المنشأفي مكافحة تقل دور الجمارك             ط د/ لبيب علي محمود أبو عقيل   

 مشوات حليمة /د

 

 (2022)/01، العددالتاسعالمجلد  EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 
 

710 

نزيهة حماية الإشارات المميزة من الممارسات التجارية غير ال، 2018، زوبير حمادي -8

ي، قانونعلى ضوء الأحكام التشريعية والممارسات القضائية، المجلة الأكاديمية للبحث ال

 .17جامعة بجاية، ص  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،2، العدد 3المجلد 

سابق،  المتعلق بتسميات المنشأ، مرجع 76/65من  الأمر  01فقرة  30تراجع  المادة   -9

 .868ص 

 المرجع نفسه. -10

 جع نفسه.المتعلق بتسميات المنشأ، المر 76/65من  الأمر  02فقرة  30المادة   تراجع -11

مادى ج 19بالجمارك، المؤرخ في المتعلق  17/04من القانون رقم  101تراجع المادة  -12

لمؤرخ ا 79/07القانون ويتمم الذي يعدل  م2017فبراير  16الموافق  هــ1438الأولى عام 

 ، الصادر في الجريدة الرسميةم1979يونيو  21الموافق  هــ1399شعبان عام  26في 

 .33، ص 11، عدد 2017فبراير  19بتاريخ 

 المرجع نفسه. -13

المتعلق بالجمارك،  98/10، من القانون 50، 49، 43، 42، 41تراجع المواد  -14

 ويتمم ل، الذي يعدم1998غشت  22الموافق  هــ1419ربيع الثاني عام  29المؤرخ في 

 غشت 23المتعلق بالجمارك، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ  79/07القانون رقم 

 .23 -21، ص ص 61، عدد 1998

ام جمادى الأولى ع 4من القرار الوزاري المؤرخ في  01الفقرة  4تراجع المادة  -15

 من قانون 22، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة م2002يوليو  15هــ الموافق 1423

 18يخ بتار الجمارك المتعلقة بإستيراد وتصدير السلع المزيفة، الصادر في الجريدة الرسمية

 .17، ص 56، عدد 2002غشت 

مرجع ، ال2002يوليو  15الصادر في الوزاري من القرار  2الفقرة  2تراجع المادة  -16

 .18نفسه، ص 

مرجع ، ال2002يوليو  15في  الصادر الوزاري من القرار 2الفقرة  4تراجع المادة  -17

 نفسه.

مرجع ، ال2002يوليو  15الصادر في الوزاري من القرار  4الفقرة  4تراجع المادة  -18

 نفسه.

 .، المرجع نفسه2002يوليو  15الصادر في  الوزاري قرارمن ال 5تراجع المادة  -19

 .، المرجع نفسه2002يوليو  15الصادر في  الوزاري من القرار 7تراجع المادة  -20
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 .، المرجع نفسه2002يوليو  15الصادر في  الوزاري من القرار 6تراجع المادة  -21

 .، المرجع نفسه2002 يوليو 15الصادر في  الوزاري من القرار 8تراجع المادة  -22

 .23المتعلق بالجمارك، مرجع سابق، ص  98/10من القانون رقم  51تراجع المادة  -23

 الجزائري ، حماية حقوق الملكية الفكرية من التقليد في القانون2013، نسرين بلهواري -24

 ص يس،ر بلق، الدار البضاء، الجزائر، دا-بحث في الإطار المؤسساتي لمكافحة التقليد –

106. 

 المراجع:المصادر وقائمة 

 :النصوص التشريعية 

 :القوانين 

 هـ1386صفر  18المتعلق بقانون العقوبات المعدل والمتمم المؤرخ في  66/156الأمر  -1

 .49 ، عدد1966جوان  11، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ م1966يونيو  8الموافق 

افق المو هـ1396رجب عام  18شأ المؤرخ في المتعلق بتسميات المن 76/65الأمر رقم  -2

 .59، عدد 1976يوليو  23، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ م1976يوليو  16

 هـ1419ربيع الثاني عام  29المتعلق بالجمارك، المؤرخ في  98/10القانون رقم  -3

رك، المتعلق بالجما 79/07ويتمم القانون رقم  ل، الذي يعدم1998غشت  22الموافق 

 .61، عدد 1998غشت  23الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 

 هـ1438جمادى الأولى عام  19المتعلق بالجمارك، المؤرخ في  17/04القانون رقم  -4

 عام  شعبان 26المؤرخ في  79/07القانون  ويتمم الذي يعدلم  2017فبراير  16الموافق 

 فبراير 19يدة الرسمية بتاريخ ، الصادر في الجرم1979يونيو  21الموافق  هـ1399

 .11، عدد 2017

 :القرارات الوزارية 

، م2002يوليو  15الموافق  هـ1423جمادى الأولى عام  4القرار الوزاري المؤرخ في  -1

ر السلع من قانون الجمارك المتعلقة بإستيراد وتصدي 22الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 

 .56، عدد 2002غشت  18بتاريخ المزيفة، الصادر في الجريدة الرسمية 

 لمؤلفاتا: 

جزائر، ، ال1، ج-القسم العام -، شرح قانون العقوبات الجزائري1998، لله سليمانعبد  -1

 ديوان المطبوعات الجامعية.
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لجزائري ا، حماية حقوق الملكية الفكرية من التقليد في القانون 2013، نسرين بلهواري -2

 قيس. ، الدار البضاء، الجزائر، دار بل-افحة التقليدبحث في الإطار المؤسساتي لمك –

 المقالات : 

نزيهة ، حماية الإشارات المميزة من الممارسات التجارية غير ال2018، زوبير حمادي -1

ي، قانونعلى ضوء الأحكام التشريعية والممارسات القضائية، المجلة الأكاديمية للبحث ال

 لوم السياسية، جامعة بجاية.، كلية الحقوق والع2، العدد 3المجلد 

جلة م، أعمال المنافسة غير المشروعة الماسة بتسميات المنشأ، 2015، كاهنة زواوي -2

 ضر بسكرة.، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خي12، العدد 10المفكر، المجلد 


